
    الوسيط في المذهب

  وليس بأصيل .

 الفرع الثاني البائنة الحامل تستحق الفطرة كالنفقة وقيل إذا قلنا النفقة للحمل فلا

فطرة .

 الجهة الثالثة ملك اليمين فيجب إخراج الفطرة عن كل مملوك مسلم باق تحت التصرف أما

الكافر فلا فطرة له عليه خلافا لأبي حنيفة .

 وأما العبد المشترك يجب فطرته على الشريكين خلافا لأبي حنيفة ومن نصفه حر ونصفه عبد

فالأمر بينه وبين السيد على الشركة .

 ولو جرت مهايأة واستهل هلال شوال في نوبة أحدهما ففي اختصاص الفطرة به وجهان بناء على

أن الأمور النادرة هل تدخل في المهايأة وفيه خلاف .

 ولو اعتبرنا مجموع الوقتين فكان وقت الغروب في نوبة أحدهما ووقت الطلوع في نوبة الآخر

فلا سبيل إلا الشركة .

 وأما نفوذ التصرف احترزنا به عن المكاتب فلا يجب فطرته عليه لنقصان حاله ولا على السيد

لسقوط النفقة .

 وحكى أبو ثور عن الشافعي رضي االله عنه أنه يجب على السيد .

   وقال بعض أصحابنا يجب على المكاتب لأن إسقاط فطرته مع قدرته وقدرة السيد بعيد وهو

أولى بنفسه من السيد كما في النفقة
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